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 الملخص 

غ التمويل التأجيري صيو هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على صيغ التمويل التشاركي والتأجيري تحديدا المشاركة والمضاربة 
 نع من خلال المؤشرات الصادرة ذلكو دية، الاستصناع ، بالإضافة الى عرض واقع الصيرفة الإسلامية للمصارف التقلي ,

توضيح حجم توظيفات المصارف التقليدية العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية لصيغ التمويل  كذاو ، مصرف ليبيا المركزي
كما تم عرض البيانات المتحصل عليها  م، 1112-1111الإسلامي الى حجم المحفظة الائتمانية للمصارف خلال الفترة 

التأكيد على دور صيغ محاولة م، 1111 خلالمصرف لالإسلامية لمحفظة التمويلات من مصرف الوحدة والمتمثلة في 
ن يمكن أ مزايا عديدةمحل الدراسة الإسلامي  لصيغ التمويل إلى أنفي دعم التنمية الاقتصادية، وتوصلت الدراسة  التمويل
كما ان نتائج  ، دعم عملية التنمية الاقتصادية  منها المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية لمساهمتها في دتستفي

م ، ثللأفراد بالشراء للأمرعلى صيغ التمويل المرابحة  م 1112-1111ركزت في فترة المصارف الليبية  الدراسة أظهرت أن
والمشاركة والمساومة. توصلت الدراسة للعديد من  برزت أهمية صيغ التمويل الاستصناع والاستصناع الموازي للشركات 

التشاركي  على صيغ التمويل أكبربشكل التركيز  المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الاسلاميةتحتاج التوصيات أهمها 
  .على الاقتصاد الليبيلما لها من دور تنموي  والتأجيري

الاجارة، التمويل الإسلامي.                                         : المشاركة، المرابحة، الاستصناع،المفتاحيةالكلمات   

 

Abstract  

The study aimed to shed light on participatory and leasing financing formulas, specifically 

Musharaka, Muaraba, leasing financing formulas, Istisna, in addition to presenting the reality 

of Islamic banking for traditional banks, through indicators issued by the Central Bank of Libya, 

and clarifying the volume of employment of traditional banks operating in Islamic banking 

activity for Islamic financing formulas. To the size of the credit portfolio of banks during the 

period 2011-2017, The data obtained from Al-Wahda Bank, which is represented in the bank’s 

Islamic finances portfolio during 2022, this presented, trying to emphasize the role of financing 

formulas in supporting economic development. The study concluded that the Islamic finance 

formulas under study have many advantages can benefit from, for its contribution to supporting 

the economic development process in the Libyan economy. The results of the study also showed 

that the Libyan banks focused in the period 2011-2017 on Murabaha financing formulas for 

ordering purchases for individuals. Then the importance of financing formulas, Istisna'a and 

Parallel Istisna'a for companies, participation and bargaining, emerged. The study reached a 

number of recommendations, the most important of which is the need for banks operating in 

Islamic banking to focus more on participatory and leasing financing formulas because of their 

developmental role in the Libyan economy. 

 Key words: Musharaka, Muaraba, Istisna, alaegara Islamic banking activity 
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 المقدمة 

 ، والمصارف تلعب دور الوسيط بينالمشاريع في الاقتصاد لأغلبيعد التمويل أحد أهم المصادر المهمة 
والتي تعتمد على توقعات المستقبل، لقيامها بدور ائتماني من  وحدات العجز ووحدات الفائض في الاقتصاد

خلال الإقراض والاقتراض ودور نقدي يُنفذ من خلال تمويل المشروعات المختلفة، والمصارف الإسلامية 
يغ معاوضات صالتمويل وفقا لصيغ مشروعة كتختلف عن المصارف التقليدية في ركائز أساسية أهمها تقديم 

يق ارباح سواء كانت تحقالنتائج  في والمشاركة المخاطرمل تحوعلى أساس ليبها المختلفة، او مشاركة بأسا
ز( )وحدات العج  المستثمرينأو )وحدات الفائض(  المواردأصحاب  من بعملائهاحيث تربطها  وخسائر،
 غرافيا  وانتشرت جزاد عدد المصارف الإسلامية ، ولقد ونومديون ئنوندا علاقةمشاركة ومتاجرة وليست علاقة 

 ،المعاملاتحجم و معها،  المتعاملينعدد  وازداد الإسلامية الصيرفةنشاط في خلال هذه الفترة مما زاد 
بالتالي اصبح من الصعب تجاهل هذه المؤسسات او تجاهل دورها التنموي في اقتصاديات الدول الإسلامية 

عم تحول او تد ،كم إنشاء المصارف الإسلاميةإقليميا وعربيا ، فسعت العديد من الدول لسن تشريعات تح
المصارف التقليدية الى مصارف إسلامية والاستفادة من مصادر تمويلها من خلال صيغ التمويل الإسلامي، 
وليبيا ليست بمنأى عن هذه الدول سعت ليبيا كغيرها من الدول لسن بعض التشريعات رغم تواضعها لعدم 

( 64بالصيرفة الإسلامية في القانون )مية، بل تم إضافة فصل خاص وجود قانون خاص بالمصارف الإسلا
، وبالتالي تعتبر التجربة الليبية في هذا المجال حديثة 1112( لسنة 1المعدل للقانون رقم ) 1111لسنة

  مقارنة بالدول التي سبقتها في انشاء مصارف إسلامية.
 مشكلة الدراسة . 7.7

 شكل السؤال الرئيس التالي:يمكن ان تصاغ مشكلة الدراسة في 

 دور تنموي في الاقتصاد؟  التشاركي والتأجيريالى أي مدى يمكن ان يكون لصيغتي التمويل 

 وللإلمام بالموضوع من جميع جوانبه انبثقت الأسئلة الفرعية التالية:

؟، وشروط اوماهي الخصائص والمزايا التي تتمتع به التشاركي والتأجيريفيما تتمثل صيغتي التمويل . 1
 تطبيقها وكيفية تطبيقها في المصارف الإسلامية؟

 صيغ التمويل الإسلامي المطبقة في المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية في ليبيا؟ اهم. 1

 الدور التنموي الي يمكن ان تلعبه صيغتي التمويل الإسلامي التشاركي والتأجيري؟ وما ه. 3

 تمويل التشاركي والتأجيري؟ماهي عقبات تفعيل صيغ ال. 6
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 الفرضيات. 2.7

 تم صياغة العديد من الفرضيات للإجابة على الأسئلة الفرعية والسؤال الرئيس: 

  تتنوع صيغتي التمويل التشاركي والتأجيري، وتنفرد المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية
 تمويل له عدة خصائص تميزه عن أساليب التمويل للمصارف التقليدية. ببأسالي
 سات والافرادللمؤس مختلفة بتمويلات بأسالي المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلاميةتاحه أ.  
 .يوجد دور تنموي لصيغ التمويل التشاركي والتأجيري 
 في ليبيا. توجد عقبات تحد من تفعيل صيغ التمويل التشاركي والتأجيري 

 الأهداف. 1.7

 تسعى هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف هي: 

 بيقه في المصارف وكيفية تطوشرط تطبيقها،  أهمية صيغ التمويل التشاركي والتأجيري في الاقتصاد، إبراز
 الاسلامية.

 فة الصير صيغ التمويل الإسلامي المطبقة في المصارف العاملة في نشاط  عطاء صورة شاملة عنإ
 الإسلامية في ليبيا.

 .توضيح تعاظم الدور التنموي للمصارف الإسلامية من خلال صيغ التمويل محل الدراسة 
  من تفعيل صيغ التمويل التشاركي والتأجيري في ليبياالتي معرفة العقبات تحد. 

 الأهمية. 1.7

 الأساليب اعدادها، وبرزت  لمستوى الإقليمي والعالمي وازدادتتعاظم دور المصارف الإسلامية على ا
 المختلفة في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وتنوعها في السوق المالي الإسلامي،  جعلنا نركز على 

أهـم  على  ءوتسليط الضو  ،يين تحديدا  الإسلامالتنموي لصيغ التمويل التشاركي والتأجيري دور اهمية ال
مي صيغ التمويل الإسلا عطاء صورة شاملة عنإ، ثم وخصائصها وشروط تطبيقها صيغأساليب هذه ال

-1111بصفة خاصة خلال الفترة ) المطبقة في المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية في ليبيا
لقاء م، 1111خلال وعرض محفظة التمويلات الإسلامية لمصرف الوحدة  (،1112 علـى أهم  الضوءوا 
وأخيرا  .في المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية في ليبيا استخدام التمويل الإسلامي عقبات

 ات.يالتوصينتهـى البحـث بخاتمـة تتنـاول نتـائج البحـث وأهـم 

 منهجية البحث. 1.7
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 هج الوصفيالمنللإجابة عن مشكلة البحث ولإثبات صحة الفرضيات من عدمها لقد اعتمدنا في الدراسة على 
 لتحليليا من خلال المعلومات المتحصل عليها من الكتب والبحوث والدراسات السابقة والانترنت، اما المنهج

لشاملة ا، من أجل الوصول الى المعرفة تضمن تحليل للبيانات والمؤشرات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي
الإسلامي في  لتمويلباستخدام صيغ اة لقلتعرف على كافة المستجدات المتعالتمويل محل الدراسة، وا لصيغ

خلال الفترة التي تحصلنا فيها على المعلومات، ولإبراز  ة في نشاط الصيرفة الإسلاميةلمالمصارف العا
  .دورها التنموي

 الدراسات السابقة. 1.7

ي فمعرفة مزايا التمويل بصيغتي المشاركة والمضاربة هدفت الدراسة الى  (1111 )دراسة محلق، بلبلاغ،
وقد توصّلت هذه الدراسة إلى أنّ الصيغتين تتمتعان بمزايا عديدة ،  المصارف الإسلامية ودورهما التنموي

من بينها: توزيع المخاطر، تخطي حاجز الضمانات، حماية المال والاقتصاد من آفة الربا، كما توصّلت 
 من خلال: ترشيد استخدام رؤوسالدراسة إلى أنّ الصيغتين تساهمان في دعم التنمية الاقتصادية وذلك 

الأموال وتوجيهها نحو أ همّ مجالات الاستثمار، الحدّ من التضخم، العدالة في توزيع الدخل، توفير مناصب 

 .الشغل والتقليل من نسب البطالة
، هدفت الدراسة الى التعرف على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (1111)دراسة عبد الهادي، مسعود، 

ارها أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحديد المعوقات التي تواجه أصحاب هذه باعتب
يغ التمويل الإسلامي يعتبر بالفعل من أفضل ص المشروعات، وتوصل الباحث الى العديد من النتائج أهمها:

غيرة ونمو المشروعات الصالتمويل المتاحة وأكثرها استقرارا ومرونة لكونها توفر المناخ المناسب لخلق 
 .والإسلاميةوالمتوسطة والتي تعد الحل الأمثل لمشكلتي البطالة والفقر في الدول العربية 

 هيكل وأجزاء الدراسة. 1.7

 ايلي:قسم البحث كم

التمويل الإسلامي بشكل عام وصيغ التمويل محل الدراسة، وخصائصها وتطبيقاتها أولا: طبيعة ومفهوم  
 الإسلامية.في المصارف 

صول وتوظيفات تطور أواقع الصيرفة الإسلامية في المصارف الليبية، التوسع في الفروع والنوافذ،  ثانيا: 
 (.1112-1111في الفترة ) المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية

 الدور التنموي لصيغ التمويل التشاركي والتأجيري.ثالثا:  
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 .تفعيل دور التمويل الإسلاميالتي تحد من عقبات الرابعا:  

 .خامسا : النتائج والتوصيات

 الإسلاميةالتمويل في البنوك . 7.7

ية والتي من الإسلام ةالشريععلى تطبيق مبادئ باعتماده  يتميز التمويل الإسلامي عن التمويل التقليدي،
الشرعية الإسلامية  أسسأهمها عدم التعامل مع الفائدة اخذا  وعطاء، اما المصارف التقليدية لا تراعي 

لإسلامي الى أساليب التمويل ا ءشرعت العديد من الدول العربية والإسلامية اللجو  الفائدة، لذلكبتعاملها مع 
او فتح فروع  ،ن مصارف تقليدية الى مصارف إسلاميةاو التحول م ،من خلال انشاء مصارف إسلامية

 ونوافذ للصيرفة الإسلامية من خلال المصارف التقليدية كما هو الحال في ليبيا.

رف بها وفقا ليتصتوظيف  للعميل (النقدية والعينية أ يم المصرف تمويل )الاموال" تقد :الإسلاميالتمويل 
 عنمويل والت المشاركة،التمويل عن طريق بين صيغ حكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ويجب ان نميز لأ

 .نوالقرض الحس الإجارة"،  الاستصناع السلم،، الآجل، البيع المرابحةبيع تضم وع التي طريق البي
هي أحد أساليب التمويل القائمة على الملكية والتي تعطي لمتعاملين  صيّغ التمويل التشاركي:. 7.7.7

التي والمغارسة و ، بالإضافة الى المزارعة والمساقاة المضاربةو وتضم كل آليتي "المشاركة حق التصرف 
  .الا ان الباحث سيركز على صيغتي المشاركة والمضاربةيطلق عليها صيغ التمويل الزراعي، 

عبارة عن عقد استثمار يجمع طرفين في أحد الأنشطة الاستثمارية المحددة، ويقضي : هي  المشاركةأ. 
بأن يُساهم كل طرف بقسط في تمويل هذا المشروع الاستثماري؛ مع التنويه على أن أحد الأطراف يساهم 

ل ببقسط من المال فقط، في حين أن الطرف الآخر يُساهم بالمال والجهد في آن واحد، غير أنه في المقا
 العميلو  تقديم المال من قبل المصرف''هي  المفهوم الثاني: امساهمة كل طرف يتم تحمل الخسارة بمقدار

كل واحد  حبصبأو المساهمة في مشروع قائم بحيث  جديدإنشاء مشروع  بهدفأو متفاوتة  متساويةبنسب 
مّ الخسارة باح، وتقسمن الأر  لنصيبهمنهما ممتلكا لحصة في رأس المال بصفة دائمة أو متناقصة ومستحقا 

: 1112) الشافعي، محمد، في رأس المال، ولا يصح اشتراط خلاف ذلك  كشرية كل على قدر حصّ 

 .تتعدد صيغ المشاركة نذكر منها: المشاركة الدائمة، المشاركة المؤقتة، (111

بح، الر  تحقيقشروع معيّن بهدف م تمويلوهي أن يشارك المصرف الإسلامي في  :أولا. المشاركة الدائمة
رف في كثير من الأحيان يترك المصدون أن يتمّ الاتفاق على تحديد تاريخ معيّن لانتهاء هذا المشروع، 
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ومثال ذلك دخول الإسلامي للعميل مسؤولية الإدارة مع المحافظة على حق الإدارة والمتابعة والرقابة، 
 .ساهمةالمصرف الإسلامي شريكا في إحدى شركات الم

 حقيقتمشروع معيّن بهدف  تمويليقوم المصرف الإسلامي بالمشاركة في وهي ان  :المشاركة المؤقتة :ثانيا
ع. ويمكن إنهاء مشاركة المصرف في هذا المشرو  فبهالربح، على أن يتمّ الاتفاق على تحديد تاريخ معيّن يتمّ 

 :(1112الوادي، حسين،)هما الى نوعين  امهيتقس

ر احدى المؤسسات او التجافقة معيّنة: وهي أن يساهم المصرف الإسلامي مع ص تمويلالمشاركة في  .1 
 اشتراكمثال الصفقة،  تصفيةصفقة معيّنة على أن يتمّ اقتسام الأرباح بنسب معيّنة بينهما، ثمّ يتمّ  تمويلفي 

 .أو مؤسسة من المؤسسات لصالح الحكومة غذائيةمواد  استبرادالمصرف الإسلامي مع أحد التجار في 

المصرف الإسلامي مع طرف آخر في إنشاء  مشاركة: وهي )المنتهية بالتمليك( المشاركة المتناقصة. 1
الربح، ويساهم كل منهما بنسب معيّنة في رأس المال، على أن يقوم الطرف  تحقيقمشروع معيّن بهدف 

ى من الأرباح الّتي يحصل عليها إل تدريجياة المصرف الإسلامي في المشروع الشريك بشراء حصّ الآخر 
 .وبالتالي يخرج المصرف من الشركة إليهبشكل كامل  الملكيةأن تنتقل 

  :أهمها ما يلي يدةط عدو فر شر و جب تي ا  يملبالمشاركة س ويلية التملعم ونتك حتى ة:المشاركط و شر 

 .المشاركة قتو  تم تقويمها بالنقود إذامن العروض الا  ونيكلا و نقدا  ليو تملل مالمقدـ لرأس الما ونيك نأ. 1
 .وذلك للتأكد من خلط الأموالية ليو مية التملالع ايةحاضرا عند بد وان يكون دينا، المال رأس ونيك أن. 1
 .المالكية رأس لالخسارة حسب نسب م متقسـ بينما قالاتفازع الربح بحسب و ي .3

حسب ي   وأ اهبأعمالويقوم يدير المؤسسة لمن  لصافي الربح مقاب ناحتساب نسبة م ميتـ للإدارة والاشراف. 6
 .هدهج بلمكافأة مقا هل

 انما يكون هناك ضمان آخر، كلنصيب شري والمؤسسة ا لالشركاء لما لا يجوز اشتراط ضمان أحد. 2
 .بالإدارة كلفالم كجانب الشري نم الأمانةوسوء  والتقصيرالتعدي ضد 

هي عقد استثماري يرتكز على الجمع أو وهي تندرج تحت أسلوب المشاركة في التمويل و  المُضاربة:ب. 
المزاوجة بين عنصري الإنتاج التاليين " رأس المال والعمل " وهذا في مشروع اقتصادي معين يُرجى من 

ة المطلقة، المضاربمن حيث الشرط فهي خلاله تحقيق مصلحة الطرفين. وللمضاربة عدة أشكال نذكر منها: 
من حيث و المضاربة المؤقتة، المضاربة المستمرة، تنقسم الى  من حيث دوران رأس المالالمضاربة المقيّدة، 

 .الأطراف والمضاربة الجماعية الاطراف المضاربة الثنائيةأطراف المضاربة في تشمل 
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)المضارب( حرية التصرف، ويمارس نشاط  للعميلفيها  يتركالتي مضاربة الوهي  :أولا. المضاربة المطلقة
مثل: ممارسة النشاط في قطاع معيّن، أو  مصرفوبدون قيود أو تدخل من جانب الالمضاربة وفق إرادته 

 مصرفيراها المن القيود الّتي  وغيرهامحدّدة،  زمنيةممارسته مع أشخاص محددين، أو مكان معيّن أو فترة 
 .كفيلة بحفظ ماله

إجراء  في العميللإسلامي شروطا معيّنة تقيّد حركة في هذا النوع يضع المصرف ا :المقيّدة ثانيا. المضاربة
سوف  الذينأعمال المضاربة سواء أكانت قيود تتعلّق بالنشاط الاقتصادي أو المكان أو الزمان أو الأفراد 

الضرر  وليس إحداث تتعلّق بهم عمليّة المضاربة، ويُشترط أن تكون هناك مصلحة معيّنة من هذه القيود
 .والعميل، كما يجب أن تكون هذه القيود منصوص عليها في العقد المبرم بين المصرف بالعميل

وهي تأخذ شكل صفقات يشتريها المضارب بتمويل من صاحب المال خلال فترة ثالثا: المضاربة المؤقتة: 
 والصفقة تكرر مرة واحدة. واحدة،زمنية معينة، ويكون دوران راس المال دورة 

 ثر من فترة.صفقات متتالية تستمر لأك المستمرة لتنفيذكة شكل الشرارابعا : المضاربة المستمرة: وهي تأخذ 

 (11: 1111، فاطمية :(ةشروط المضارب

ذا قدم ال، و مباحة المضاربةوالعملة، وأن تكون أعمال  المبلغ محددة المضاربةأن تكون قيمة  يجب. 1 عميل ا 
 .المضاربةعقد  في بالمالفيجب تقوميها ( لا  مثإنتاجية  كآلات) النقد يرغ أصولا

 في ذمة المضارب. لوكان دينا  به معلوم حتى  المضارب لمالوز أن يكون ايج. 1

 المؤسسةتتحمل  . إذا كانت هناك خسائر ناتجة عن عمليات المضاربة ليس العمل طرفا  مسببا  فيهاف3
 .الخسائريع مج

. يجب ان يحدد العقد المبرم بين الطرفين الاتفاق على النسب المختلفة لتوزيع الأرباح بين المصرف 6
 لأتعابا، وكذلك الطرفين لامن تعدي وتقصري لك المسؤولياتكافة والعميل، كذلك يجب ان يشمل العقد 

 الطرفي.على  الملزمة تيال

لمال س اإيفاء رأ لمصرف الاسلامييتوجب على ا قييم،التمن  والانتهاء المضاربةبعد حلول أجل عقد  . 2
لى هذا فق العميل عمالم يواغبنا    يعتبرذلك  يفتأخر حال ال وفيإن وجد،  بالإضافة الى الربحللعميل 
 ير.التأخ
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الضامن لرأس المال، كما يجوز للمصرف  ، وهو دائما  المضاربةعلى حساب  الاستدانةللمضارب  زلا يجو .4
 .لضمان رد حقوقه المضاربمن  ضماناتصول على اشتراط الحالإسلامي 

صم ختو  المصرف الاسلاميتقع على  تحصيلهاحالة وجود ديون للمضاربة التمويلية، فإن مسؤولية . في 2
من العميل يضلاو ، المضاربةتكاليف عمليات  فيداخلة  نهكم أ، بحالمضاربةح بامن أر  تحصيلهاتكاليف 

 .التقصيرحالة التعدي أو  في إلا المضاربةرأس مال 

ن نفقات تكلفة على أساس أهنا جزء م الأرباحمن  المشكوكالديون  تحصيلكن حساب أتعاب مي .8 
الفائضة من  المبالغ اقتسام يمكنو ، ا الديون معدومةبه تعتبر تيال ةر تالف تحديديجب  ، كماالمضاربة

 طرافلكلا أ ددةالمحالنسبة  إلىب أن يشار يجو ، بالكامل استهلاكهايتم  لمإذا  المعدومةصص الديون مخ
 .العقد

 .والتأجير الاستصناعوتضم صيغتين  :يالمقاولات او صيّغ التمويل التأجيري. 1.2.2

: وهو عقد من خلاله، يلتزم الصانع بصنع منتوج معيّن بمواصفات معينة على أساس أن أ. الاستصناع
هو من صيغة ، و متقطعةيلتزم المستصنع بدفع قسط مالي متفق عليه، إما عند بداية العقد أو على فترات 

 البيوع او أسلوب المعاوضات.

 (1112)الوادي،: شروط الاستصناع

 ؛ وأوصافهاونوعيتها وكميتها  هاصنعلوب ع المطلتحديد طبيعة الس. 1

 ؛ اشتراط الاجل بزمن معين إضافة الى تحديد مكان التسليم. 1

  ؛او تقسيطهه ل الزمن كلى تأجيلالنص ع. 3

د وفر المستصنع هذه المادة يصبح العق إذالان الصانع  . ضرورة ان تكون المادة المكونة للسلعة من قبل6
 ؛استصناعاجارة لا 

 مكان التسليم في العقد إذا لزم تسليم المصنوع مصاريف نقل.. تحديد 2

الأصول المعمرة مثل السيارات والعقارات يقوم عقد التأجير على أن يقوم الممول باقتناء  التأجير: .ب
المعدات والآلات المستهدفة من طرف المستأجر لمدة معينة بمقابل أن يدفع ك والأصول ذات القيم المرتفعة،

، وهو من صيغة الاجارة، أسلوب المعاوضات ايضا ، وركز الباحث هنا على ر قسط إيجاري دوريهذا الأخي
 صيغتي هما:
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بين مؤجر ومستأجر لأصل من عقد اجارة ( 28: 1111)الصهبي، : )التأجير التشغيلي( الاجارة التشغيلية
مقابل مدفوعات دورية للمؤجر مقابل لمدة محددة يستفيد فيها المستأجر من الأصل مدة الاجارة الأصول 
  دون ان يتملكه.الايجار 

آلية تطبيق الاجارة التشغيلية: يمكن لمؤسسة التمويل )المصارف( تأجير للمشروعات المتناهية الصغر او 
الصغيرة مثلا محلات او عقارات او سيارات لممارسة نشاطهم بمبلغ ايجار يقل عن سعر المثل في السوق 

: 1111دوابة، )لبعد الاجتماعي بالمساهمة في تمكين أصحاب هذه المشروعات اقتصاديا  وذلك مراعاة 
118.) 

لى المستأجر اعقد اجارة لمدة معينة تنتقل ملكية الأصل بعده  الاجارة المنتهية بالتمليك )التأجير التمويلي(:
 .ق بعد نهاية مدة الاجارةبأحد الطرق المباحة كالهبة، او البيع بسعر رمزي، او حقيقي، او بسعر السو 

آلية تطبيق الاجارة المنتهية بالتمليك: يمكن لمؤسسة التمويل توفير احتياجات المشروعات من الأصول 
يث ح الأصول،الرأسمالية دون حاجة تلك المشروعات كانت متناهية او صغيرة او متوسطة لشراء تلك 

تلك  بلأصحاالمصارف الإسلامية( تلك الأصول وتأجرها تأجيرا منتهيا  بالتمليك )المؤسسة تشتري 
المشروعات بصورة تغطي ثمن شراء الأصل وهامش ربح متواضع، يتم بمقتضاه انتفاع المشروع بالعين 

  (161: 1111دوابة،)معلومة المؤجرة مقابل اجرة 

  هي:ب أن تتوفر يجمن الشروط  مجموعة هناك( 1111الصوان،)الاجارة: شروط 

ن تكون السلعة من الأصول ذات المنفعة أو ، ب أن تكون السلعة المؤجرة من السلع المباح استعمالهاجي. 1
 لميكانيكيةا والأجهزةالغزل والتعبئة،  دوات)أ تحتهاويندرج ثابتا  بعد تحصيل المنفعة،  أصلهاويبقى 

 .الثابتة الأصولها من هبوما شا، والسيارات(
ان يتملكها المستأجر نهاية العقد على ان  وأ المؤجر،كن أن ينتهي عقد الإجارة بإرجاع السلعة إلى يم. 1

سب كل فترة زمنية حالعقد  ويمكن لطرفي ،ينص العقد صريحة على ذلك، وان تتحدد مدة ايجار السلعة
 المستجدات.

ت ابرام العقد، وقدفع القيمة  يتم بها تيالتأجيرها والطريقة  المرادقيمة السلعة  تحديد الحق فيللمؤجر . 3
دمت ، إذا استخالمؤجرة بالسلعةقد تلحق الاضرار الذي عن  ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض

 .صنعت له بماتتناسب  لاخاطئة أو جائزة بطريقة 

  .التأمينكلفة ، فإنه يتحمل ت(الصيانة السنوية تأمينينا  )كعقودتغطية السلعة  في المؤجر ةرغب حالة. في 6
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يجوز للمستأجر أتن يؤجر السلعة لطرف ثالث )تأجير من الباطن(، بعد موافقة المؤجر. وهنا يتحمل . 2
 عما يحدث للسلعة من ضرر من المستأجر الجديد.كاملة  ةالمسؤوليالأول  المستأجر

له  حقي، كما لهها تأجير  ثميمكن أن يقوم المصرف بتملك سلعة معينة بناء على رغبة عميله، ومن . 4
 .آخرالعقد لطرف  انتهاءبعد  تأجيرهابيعها أو   

إذا اشترى المصرف الأصل المؤجرة للعميل المستأجر، فيجوز للمصرف أن يسمي الثمن دون أن يكون . 2
على المستأجر التزام بذلك العقد، ولا يجوز أن ينص عقد الإجارة أو عقد البيع على أي إلزام بإعادة شراء 

 .معينالعميل للأصل بثمن 

 الليبيةفي الصيرفة الإسلامية واقع . 2

منأى عن هذا الدولية، وليبيا ليست ب والاقليميةالساحة العربية  علىشهدت الصناعة المصرفية تطورا  هائلا  
لشريعة حكام ومبادئ األلخدمات المصرفية الإسلامية المتوافقة مع مع مطالبة والحاح المواطن الليبي  العالم،

تم وضع اللوائح والنظم التشريعية التي تساهم في تذليل العقبات المواجهة في تحول المصارف  ، الإسلامية
في إطار استراتيجية مصرف ليبيا المركزي الرامية إلى تطوير القطاع التقليدية الى مصارف الإسلامية 

يج مواكبة  للمستجدات في مجال الصناعة المصرفية ، ،المصرفي وتنويع الخدمات المصرفية اد نظام وا 
ويلبي متطلبات الاقتصاد الوطني ويواكب ، الإسلاميةمصرفي يقدم منتجات متوافقة وأحكام الشريعة 

م، البدء في تطوير 1112العام  خلالفقد أذن مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية  ،ليبيا استحقاقات
صرفية ، عن طريق فتح نــوافذ أو فروع م ميةالإسلاوتقديم المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشــريعة 

عدة  ا  ، متخذالإسلاميةلممارسة نشاط الصيرفة   سواء  كانت خاصة او عامةبالمصارف التجاريةّ   إسلامية
 التأسيس مة التطبيق و لاس ضمانمنها  الأساسيكان الهدف  ، خطوات في اتجاه تنظيم هذه الصناعة الناشئة

على أسس وقواعد سليمة ، في إطار تنفيذ خطة شاملة تهدف للتحول بالقطاع المصرفي نحو الصيرفة 
م وتم إضافة فصل 1111( لسنة 64م بالقانون رقم)1112( لسنة 1رقم )، تم تعديل القانون  الإسلامية

 )مصرف ليبيا المركزي( ،خاص بالصيرفة الاسلامية
 في المصارف التقليدية الإسلاميةالتوسع في الفروع والنوافذ . 7.2

 لإسلاميةاوالرقابة على المصارف التقليدية التي تمارس نشاط الصيرفة  الإشرافيتولى مصرف ليبيا المركزي 
 الإسلامية قسم الصيرفة خلالتابعة للمصارف التجارية، وذلك من  إسلاميةعن طريق فروع ونوافذ مصرفية 

ع أو لتأسيـــــس فــــرو  الإذن، وقد بلغ عــــدد المصــــارف التـــي تم منحها بإدارة الرقابة على المصارف والنقد
من المصارف  (2)عدد  إسلاميةأو تحويل فروع مصرفية قائمة إلى فروع مصرفية  إسلاميةنوافذ مصــــرفية 
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غت عدد الفروع بلم ،   موزعــــة جغرافيا على عدة مناطق ، 1112التجارية العاملة ، وذلك حتى نهاية العام 
دد منها حيث بلغ ع الأكبراستحوذ مصرف الجمهورية على العدد ( فرع ونافذة إسلامية، 321والنوافذ فيها )

نافذة موزعة  ( 168)، وإسلامي فرع مصرفي (12)منها  (143)فروعه ونوافذه المخصصة لهذا الغرض 
( % من حجم القطاع المصرفي  61)التقليدية للمصرف، بلغت نسبتها  والوكالاتعلى كافة الفروع 

( % 11)بنسبة  إسلاميفرع مصرفي  ( 1)وعدد إسلامية  افذةن ( 86)مصرف الوحدة بـ ، يليه الإسلامي
( 18 )بنسبة ( فرع إسلامي أي 1وعدد ) إسلاميةنافذة مصرفية  ( 42)المصرف التجاري الوطني بـ ، يليه 

( 13)بنسبة  اي إسلاميفرع مصرفي  (1)وعدد إسلامية نافــذة  (68)يليه مصرف شمـــال أفــريقيا بـ  ، %
لصحــــــارى ( % ، ثم مصرف ا3( فرع إسلامي أي بنسبة )1( نوافذ وعدد )11المتحد ب ـ)يليه ثم مصـــرف  %
( نافذة إسلامية 1، ثم مصرف النوران بـ ))( %1)بنسبة  إسلاميفرع مصرفي  ( 1)نوافذ وعدد  (4)بـ 

( فرع إسلامي 1( %، يليه مصرفي الاجماع العربي والواحة بـ )1.2) هفرع إسلامي أي ما نسبت( 1وعدد )
الشكل الجدول ويبين  ( لكل منهما، 1.12) ه( نافذة إسلامية لكلاهما أي ما نسبت1لكل منهما و عدد )

 .بحسب المصارف الإسلاميةالبياني التالي توزيع فروع ونوافذ الصيرفة 
 التوزيع الجغرافي للفروع والنوافذ الإسلامية يوضح (7) الجدول

 

    المالية  ةمؤشرات السلامالمصدر: مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي الرابع إدارة الرقابة على المصارف والنقد،         
 .م2271ر في القطاع المصرفي الليبي، والاستقرا

 
 
 

فروع  التقليدية المصرف التسلسل
 إسلامية

نوافذ 
 اسلامية

العدد الكلي 
 للفروع  والنوافذ

 النسبة

 %61 143 168 12 121 الجمهورية 1
 %22 86 84 2 76 الوحدة 1

 %18 42 42 1 42 التجاري الوطني 3
 %13 21 68 1 22 شمال افريقيا 6
 %3 11 11 1 11 المتحد  2
 %1 2 4 1 21 الصحاري 4
 %1.2 1 1 1 ____ النوران  2
 %1.12 1 1 1 13 الاجماع العربي  8
 %1.12 1 1 1 2 الواحة  2

 %111 321 342 12 618 المجموع ____
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-2277تطور أصول وتوظيفات المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية في الفترة ). 2.2
2271): 

مليون دينار  (730.2) مبلغالمن  الإسلاميةأصول المصارف التجارية في نشاط الصيرفة  حجم تطورت
وفي ، %111.1 إلى، وبنسبة نمو تصل م1111نار عام دي ونملي (1.622(1.مبلغ ال إلىم 1111عام 

مليون  (1.213)مبلغ المن  الإسلامينفس الفترة تطورت توظيفات المصارف التجارية في صيغ التمويل 
 .%82.3 إلىوبنسبة نمو تصل ، م1111دينار  مليون) 221.4) مبلغال إلىم، 1111دينار عام

 نأوالتي نصت على  3م في مادته مائة مكررة 1111( لسنة 64احكام القانون رقم) نأوعلى الرغم من 
لا ، بما ةالاقتصادي للأنشطةالقيام بعمليات التمويل  الإسلاميةيجوز للمصارف المرخص لها بالصيرفة 

، كالمضاربة والمشاركة، وبيع العقود الشرعية باستخدام، وذلك الإسلاميةيتعارض مع أحكام الشريعة 
ن جارة المنتهية بالتمليك، وغيرها ملاجارة التشغيلية، والا، واالاستصناعالمرابحة، وبيع السلم، وبيع 

 رقابة الشرعيةالمصارف، وتوافق عليها الهيئة المركزية لل، التي تقترحها الهيئات الشرعية في ةالتكميليالصيغ 
 ،%2المشاركة بينما بلغت صيغة  ،%11 نسبةما على استحوذت  المرابحةالتمويل بصيغة  نإلا أ، 

  فهذا الارتفاع، %111كانت التوظيفات مركزة على صيغة المرابحة  1111م، وفي عام1111خلال عام 
من  اقل مخاطرة كونهاحسب وجهة نظر الباحث  اتجاه هذه التوظيفات لصيغة المرابحة الإسلامية في 

  .)مصرف ليبيا المركزي( .صيغ التمويل الأخرى

الفترة  يف الائتمانتوظيفات المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية لصيغ التمويل الى حجم أما 
تطورت توظيفات المصارف التقليدية الليبية في صيغ التمويل الإسلامي الى حجم فقد  ،(1113-1112)

 ا:ميوضحه ينالتالي( 1)الشكل و ( 1)الجدول ( 1112-1113)الفترة المحفظة الائتمانية للمصارف خلال 

 

 ارفالائتمانية للمصتطور توظيفات المصارف التقليدية في صيغ التمويل الإسلامي وحجم المحفظة يوضح ( 2)الجدول 
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تطور توظيفات المصارف التجارية في صيغ التمويل الإسلامي وحجم المحفظة المصدر: مصرف ليبيا المركزي تقرير إدارة البحوث والإحصاء، 
 .22م(، 2017-م2013التجارية الليبية خلال الفترة)الائتمانية للمصارف 

 

 

 ، السابقالجدول الباحث بالاعتماد على  دالمصدر: إعدا

 

 م من خلال الجدول30/09/2018تاريخوبشكل أكثر تفصيلا  نستعرض تطورت الصيرفة الإسلامية حتى 
 التالي:

 م12/21/2271حجم عمليات التمويل الإسلامي بالمصارف كما في يوضح ( 1)جدول 
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إعداد الباحث بالاعتماد على )تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي حول حجم عمليات التمويل الإسلامي المصدر: 
 .م(2018، 04بالمصارف الإسلامية والتجارية،

 ، تطور توظيفات المصارف التقليدية الليبية في صيغ التمويل الإسلامي،من خلال الجدول السابق يلاحظ

م، مما يدل على 1112-م2011خلال الفترة ادة نسبة التمويل الإسلامي إلى حجم المحفظة الائتمانيةوزي

دية في زيادة ثقة المصارف التقلياقبال الجمهور على التمويلات من خلال صيغ التمويل الإسلامي، بالتالي 

المحفظة الائتمانية التقليدية لاستثمارها في نشاط  خصصت حصص اكبر منالتمويل الإسلامي، حيث 

الصيرفة الإسلامية، ناهيك عن ذلك ساعد قانون منع المعاملات الربوية المصارف من زيادة حصة الاستثمار 

في مجال التمويل الإسلامي، وكذلك وجدت المصارف البديل الشرعي لاستثمار أموالها في مجال التمويل 

(، الشكل التالي يوضح الحصة السوقية لحجم التوظيفات لصيغ 1111خر الدين،)الصهبي، ف الإسلامي

 .الإسلاميةالتمويل للمصارف العاملة في نشاط الصيرفة 

 الحصة السوقية لحجم توظيفات صيغ التمويل للمصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلاميةيوضح  (2) الشكل

 
ير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي حول حجم عمليات التمويل الإسلامي المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على )تقر 

 .م(2018، 04بالمصارف الإسلامية والتجارية،
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 م2222/ 17/72حجم التمويلات الإسلامية لمصرف الوحدة 

، بلغ رصيد التمويلات لد.  1.211.111.111.11م مبلغ 31/11/1111بلغ رصيد القرض الحسن حتى 
، وبلغ رصيد المرابحة للآمر لد.  612.211.636.11الممنوحة للشركات حتى التاريخ المذكور مبلغ 

 ، والجدول التالي يستعرض بيان المحفظة كما يلي: لد.  1.212.363.128.11وتجزئة(  )أفرادبالشراء 

 17/72/2222محفظة التمويلات الإسلامية لمصرف الوحدة ( يوضح 1جدول )

د. ل، أي ما نسبته  1.222.123.411.11ما تم استخدامه من المحفظة أن يلاحظ من الجدول السابق 
، مما سبق %12.22، أي ما نسبته لد.  266.264.388.11، ورصيد المحفظة المتبقي يبلغ 21.61%

م، 1111وعلى ضؤ ما توفر لنا من بيانات عن محفظة التمويلات الإسلامية لمصرف الوحدة في الفترة 
نلاحظ استحواذ صيغة المرابحة للأمر بالشراء للأفراد على صيغ التمويل الأخرى المتاحة، إلا أنها اقل من 

 يغة التمويل الاستصناع والاستصناع الموازي والذي كانت نسبتهصم، وفي المقابل ارتفاع نسبة 1112الفترة 
و %38.42 هيكل المحفظة اللتان مثلت نسبتهما منصيغتي التمويل المشاركة والمساومة ، تليها 22.82%

، وحسب وجهة من قيمة المحفظة %4.12والتي شكلت  ، تليها مرابحة الشركاتعلى التوالي %43ز33
التغير في أهمية صيغ التمويل استيعاب الدور التنموي للصيغ الأخرى للتمويل  نظر الباحث ووفقا  لهذا

   .بالنسبة للشركات وخاصة التشاركي والتأجيري

 الدور التنموي .1

 تحقيقي ففي إطار المعايير الشرعية و  ،المصارف الإسلاميةمن خلال  أجيرييساهم التمويل التشاركي والت
ة كز على تحقيق نمو متوازن في القطاعات الاقتصاديتتر  متوازنة تنمية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية

 ويتم تحقيق هذا الدور التنموي من خلال التالي: ،المختلفة وتلبي احتياجات الافراد
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 ي حالة ف. فتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية سواء كانت صناعية، تجارية، زراعية
المضاربة يـتم تـوفير كافـة المـوارد التمويليـة المطلوبة للمشروع سواء في شكل رأس مال صيغة عقد 

رأس للمشروع دون توفير المواد الخام و  يتم توفير معداتفالتأجير صيغة عقد فى و ، ثابت أو عامل
منتجات من خلال دفع قيمة الفيتم توفير التمويل عقد الاستصـناع ، اما في حالة صيغة المال العامل

 ومع، صادلاقتاجها اتالمختلفة التي يحفي تشجيع المشروعات  هاما   دورا  فتلعب هذه الصيغة  ،مقدما  
جية واستغلال الطاقات الانتا ،توافر التمويـل تتـاح الفرصـة أمـام هـذه المشـروعات للنمـو والازدهـار

 .المتوفرة لها وضبط التكاليف واستقرار ظروف الانتاج
 فمن خلال تميز صيغ التمويل بالمشاركة في  ،استغلال الموارد الاقتصادية للمشروعات المختلفة

يتوفر امام أصحاب المشاريع ورجال الاعمال المجال الواسع للابتكار  يالأرباح والخسائر، بالتال
لربح الناتج عن أي مشروع الممول ، ومن خلال المشاركة في ابداع في الإنتاج دون عوائقوالا

 بالصيغ التشاركية او التأجيرية يتم تحفيز الافراد على إقامة المشاريع سواء كانت صغيرة او متوسطة،
كبر لإنجاح أبذل مجهودات بالتالي و اهم الوسائل الفاعلة لتقديم التمويلات لهذه المشاريع،  لأنهما

 والارتقاء بها ضمن آلية عالية لتخصيص الموارد. مشاريعهم
  ،توفير بدائل متعددة لأصحاب رؤوس الأموال من خلال إيجاد قنوات متعددة لاستثمار مدخراتهم

بالإضافة الى اختيار نظام مناسب لتوزيع الأرباح يتلائم مع ظرف كل منهم سواء للمصرف باعتباره 
لمدخرات الذين يحتفظون بحسابات استثمارية في المصارف الإسلامية او مضارب او أصحاب ا

العملاء الذي يطالبوا بالتمويلات المختلفة وفقا  لصيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، 
 وتوجيهها الى قنوات استثمارية لمشاريع متعددة تخدم الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة التنمية للأمام. 

 لات التضخم فباستعمال صيغ التمويل التشاركي والتأجيري القائمة على المشاركة والتي خفض معد
القائمة على الفائدة من خلال منح ئتمانية كما المصارف التقليدية لا تؤدي الى خلق النقود الا

القروض، فالمصارف الإسلامية من خلال تمويلاتها التي تعتمد على الصيغ المذكورة تعمل على 
عاطلة لتوزيع رأس المال واحداث توازن نقدي وتعبئة الفائض النقدي وتحويله من الصورة ا إعادة

الى التشغيل لهذه الأموال، بالإضافة الى ان التأجير التمويلي يقضي على فترات الانتظار التي 
ر بيحتاجها المنشأت لتكوين احتياطي او طرح اسهم جديدة او تعديل هيكل رأس المال، وبالتالي يعت

 كعامل ثابت للاستثمارات خلال ألازمات والكساد الاقتصادي. 
  تطوير الوعي الادخاري للأفراد من خلال استقطاب وجب أموالهم المعطلة وتوظيفها في المجالات

 الأكثر انتاجية بالتالي رفع العوائد وهذه المشاريع وزيادة انتاجيتها من ثم زيادة عوائد المدخرين.
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 مختلفة للحرفيين والصناع وبالتالي تحقيق تنمية صناعية من خلال تطوير هذه تشجيع المشاريع ال
  .الصناعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني

  من خلال التوظيف الفعال لموارد المصارف الإسلامية يتم تمكين الموظفين وتخفيض معدل البطالة
وير البنية الأساس الفعال لتطتعتبر والتي صناعية حرفية و وذلك بتشجيع إقامة المشاريع المختلفة 

الاقتصادية الصناعية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وكذلك تنشيط القطاع الزراعي في ليبيا 
من ثم استيعاب و توفير العملة الأجنبية التي تنُفق على استيراد السلع الزراعية والصناعية،  وبالتالي
 . توجيهها في القطاعات المهمة في الاقتصاد، و من الايدي العاملة المعطلة أكبرعدد 

  تحسين ميزان المدفوعات في حالة التأجير التمويلي خارج الحدود، اذ تقتصر التحويلات للخارج
على القيمة الإيجارية فقط، بينما يتم تحويل كامل قيمة الأصل الرأسمالي للخارج في حالة الشراء 

 .دعن طريق الاستيرا

 مويل التشاركي والتأجيري في ليبياتفعيل صيغ التعقبات تحد من . 1

 لمعلومات،اعدم الشفافية والشح الكبير في تحد من تفعيل الصيغ المذكورة التي تعد من اهم العقبات  .7
الصيرفة الإسلامية التي  بامتناع اغلب المصارف عن عرض المعلومات المتعلقة بأسالي وبالأحرى

الشفافية  ان يجهلها الباحث، علما   لأسباباستخدمت في المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية 
الحالة والوصول الى مواطن الضعف في استعمال الصيغ المختلفة  في المعلومات قد تتيح للباحث دراسة

 لصحيح، وضوح الرؤية لكل من العاملين والعملاء.والعقبات الحقيقية التي تحد من استعمالها بالشكل ا

 (1111بي،)الصهدراسة وفقا  للدراسات السابقة من قبل الباحثين ، الموارد البشرية المؤهلة غير كافية.1
 منتعاني المصارف العاملة في قطاع الصيرفة الإسلامية  نجد ان ،(1111الشيخي،  الحصادي،)ودراسة 

 فقه المعاملات، والشريعة الإسلامية، والاقتصاد والتمويل الإسلامي.نقص الكوادر المتخصصة في 

ة في الصيرفة الإسلامية للتنوع والابتكار الذي تتضمنه الهندسة المالية الإسلامية لم. افتقار المصارف العا3
المالية العالمية، بالتالي يجب وضع معايير للتمويل الإسلامي  كزاوالمر والذي تمتاز به اغلب المصارف 

 لية لتقييم المخاطر.ستثمر المحلي والأجنبي، مع وجود آلجذب الم

. عدم وجود قاعدة تشريعية وقوانين واضحة وصريحة خاصة بالمصارف الإسلامية، يتحدد من خلالها 6 
مستثمرين سواء كانوا افراد او شركات، وجود مثل هذه عمل المنتجات المالية الإسلامية التي يتم طرحها لل

التشريعات يمكن ان يضع الخطوط العريضة لاستخدام هذه التمويلات وتقديم استشارات مالية من قبل 
 موظفين على درجة عالية من التأهيل والتخصصات الشرعية وفقه المعاملات.
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 .يانالأح الكثير من في من قبل العملاءللازمة عدم تقديم الضمانات او  ،. انعدام الثقة في المعلومات2

الزبائن  قدرة معد، و المصرفيةالمعاملات المالية  قواعد، فيما يرتبط بلعملاءة لدى اقلة الوعي والخبر  .4
جدوى ط دراسات الصعوبة إنجاز أو ضبو أصحاب المشاريع المصغرة على تسويق وتصريف منتوجاتهم، 

 العملاء.مختلفة من قبل للمشاريع ال

 النتائج 

 من خلال البيانات التي استطعنا الحصول عليها نستخلص مجموعة من النتائج التالية:

  ة من قبل المصارف تعكس رغبفي ليبيا التوسع في فتح الفروع والنوافذ التابعة للمصارف التقليدية
وقبول الافراد  وكذلك رغبةفي التعامل بصيغ التمويل الإسلامي والتي تعمل وفقا  للشريعة الإسلامية، 

 التعامل بالقروض الربوية في التعامل بصيغ التمويل الإسلامي. االذين لا يحبذو 
  مع وجود صيغة التمويل ، (%111)م 1111والتي كانت عام ذ التمويل بصيغة المرابحة ااستحو

ومن وجهة نظر الباحث التركيز على م، 1111( خلال العام %1بالمشاركة ولكنها لا تشكل الا )
صيغ التمويل الإسلامي من طرف الافراد لحاجتهم الى الأموال )التورق( وذلك لان  المرابحة من

قد المصارف فاغلب الافراد يقوموا ببيع السلعة سواء كانت سيارات او مواد بناء او غيرها، اما 
كونها اقل مخاطرة من صيغ التمويل ل ربمااتجهت لهذه التوظيفات لصيغة المرابحة الإسلامية 

 .الأخرى
 تطور عكس  ،م31/12/1118البيانات  حجم عمليات التمويل الإسلامي بالمصارف كما في

الإسلامي  وزيادة نسبة التمويل توظيفات المصارف التقليدية الليبية في صيغ التمويل الإسلامي،
 خصصت حصص اكبر منحيث  م،1112-م1111فترةالخلال  إلى حجم المحفظة الائتمانية

صارف البديل وجدت المحيث المحفظة الائتمانية التقليدية لاستثمارها في نشاط الصيرفة الإسلامية، 
بالإضافة الى بروز الدور التنموي لهذه  ،الشرعي لاستثمار أموالها في مجال التمويل الإسلامي

الصيغ، ولكن يلاحظ استمرار اعتماد المصارف على صيغتي التمويل المرابحة والمشاركة، بالإضافة 
 ى ظهور الاستصناع في صيغ التمويل ولكن بشكل متواضع.ال
 )ن أن ، برغم مم1112و1111خلال الفترة  لم تفُعل المصارف صيغ التمويل التأجيري )الاجارة

يجوز للمصارف والتي نصت على ان  3م في مادته مائة مكررة 1111( لسنة 64احكام القانون رقم)
، بما قتصاديةالا للأنشطةالقيام بعمليات التمويل  الإسلاميةالتعامل بأنشطة الصيرفة المرخص لها ب

شاركة، ربة والمكالمضا، العقود الشرعية باستخدام، وذلك الإسلاميةيتعارض مع أحكام الشريعة لا 
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التمليك، وغيرها جارة المنتهية بلاجارة التشغيلية، والا، واالاستصناعوبيع المرابحة، وبيع السلم، وبيع 
، التي تقترحها الهيئات الشرعية في المصارف، وتوافق عليها الهيئة المركزية ةالتكميليمن الصيغ 

 .للرقابة الشرعية
  محفظة  فيملحوظ أن هناك تغير م، 1111أوضحت البيانات الصادرة من مصرف الوحدة في الفترة

صيغة المرابحة للأمر بالشراء للأفراد على صيغ التمويل الأخرى  استحوذت الاستثمار فقدت
اع يل الاستصنالتمو  يغتينسبة ص م، وفي المقابل ارتفعت1112الفترة  فيالمتاحة، إلا أنها اقل 

حفظة مرابحة الشركات، من م ثم والاستصناع الموازي، تليها صيغتي التمويل المشاركة والمساومة،
وحسب وجهة نظر الباحث ووفقا  لهذا التغير في أهمية صيغ التمويل استيعاب الدور  ،تالاستثمارا

 .التنموي للصيغ الأخرى للتمويل وخاصة التشاركي والتأجيري
 

 التوصيات

  ورة توحيد المصرف المركزي الليبي حتى يتسنى للسياسات النقدية والسياسات المتعلقة بنشاط ضر
 ف المركزيمصر ال بكفاءة، ودعوةالصيرفة الإسلامية ان تؤدي دورها التنموي في الاقتصاد الليبي 

وشركات  ارفمصوتشجيع إنشاء المتعددة، وأنشطتها إلى تبني تنشيط دور صيغ التمويـل الإسـلامي 
 .متخصصة للتمويل بصيغ التمويل الإسلامي

 د حدصة بالمصارف الإسلامية، تقاعدة تشريعية وقوانين واضحة وصريحة خا ضرورة اصدار
 .كاتمرين سواء كانوا افراد او شر عمل المنتجات المالية الإسلامية التي يتم طرحها للمستثبوضوح 

  ية لدعمالإسلامضرورة إصدار تعليمات مؤقتة تهتم بإدخال المصارف العاملة في نشاط الصيرفة 
وبنسب مشاركة اعلى يضمن دخول هذه المصارف في خطط التنمية  ،المشاريع الاستثمارية

 .والاجتماعية الاقتصادية

  داء  الإسلامية اقتعلى أساس الشريعة يقوم العمل على إيجاد ألية محددة لفتح سوق مالي إسلامي
 التي حققت نجاح.المحلية والدولية الإسلامية الأسواق والبورصات ب
  دقاتهم صجزء من  هتوجيومؤسسات، إلى  ؛ أفرادا  لمن يقدمون تبرعاتلأهل الخير و دعوات توجيه

ث والمتوسطة، بحي صغيرةوالسواء كانت متناهية الصغر مشروعات لللدعم التمويل الإسلامي 
تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، )القرض الحسن(، و متخصصة  صناديقتتأسس 

 تم تفعيليمن خلاله و ويخضع لرقابته واشرافه  ،يتحدد نظامه الأساسي من قبل المصرف المركزي
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او  سواء كان اجتماعي للغرض التنموي الصناديقدارة تلك لإهذه الصيغة من التمويل الإسلامي 

 .اقتصادي
 ة فر ينشاط الص فيصارف الليبية العاملة معالجة النقص في الكوادر البشرية في الم ضرورة

يادة توظيف الافراد الذين على درجة عالية من المؤهلات العلمية في ز  خلالوذلك من  الإسلامية،
ذلك و  الإسلامية والنوافذالفروع  داخلمجال الاقتصاد الإسلامي وعلوم الشريعة وفقه المعاملات، 

 الجة النقص والقصور في المعلومات لدى الموظفين في تلك المصارف.لمع
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